
تصنیف الدعاوى

تقسم الدعاوى بالنظر إلى طبیعة الحق الذي تستند إلیه إلى دعاوى عینیة وشخصیة 

كما تقسم من حیث موضوع الحق إلى دعاوى منقولة ودعاوى عقاریة ، وقد ،ومختلطة

عقاریة أو منقولة وتصبح الدعاوى الشخصیة یتداخل هذان القسمان لتصبح الدعاوى العینیة 

.، مع وجود دعاوى تخرج عن نطاق هذا التقسیممنقولة وأالشخصیة عقاریة أیضا

.تقسیم الدعاوى استنادا إلى طبیعة الحق: أولا 

وهي الدعوى التي تستهدف حمایة الحق العیني المتمثل في دعوى :الدعوى العینیة- أ

ولما كان الحق .دعوى الإرتفاق ودعوى الرهندعوى الإنتفاع ،الملكیة، دعوى الحیازة،

فإن الدعوى العینیة ترفع على أي شخص یدّعي ،العیني سلطة لشخص على شيء معین

.حقا على أي شيء

هي التي تستهدف حمایة الحق الشخصي، ولما كان بإمكان :الدعوى الشخصیة- ب

الحقوق الشخصیة  ما شاؤوا، فإن هذه الدعاوى لا یمكن حصرها، الأفراد أن ینشئوا من

بالدین ، دعوى المطالبة بتكملة دعوى المطالبةدعوى المطالبة ببدل الإیجار،:ونذكر منها

.ثمن المبیع

هي الدعاوى التي تتناول الحق العیني والحق الشخصي في آن :الدعاوى المختلطة- ت

ي نفس وملزما فعلیه باعتباره مدینا بالحق الشخصي دعىالمواحد، وتوجه هذه الدعوى على 



الدعوى التي یرفعها المشتري على البائع لتسلیم العقار  هاالوقت باحترام الحق العیني، ومثال

.المبیع تنفیذا لعقد البیع ، ودعوى البائع على المشتري لفسخ البیع ورد العقار إلى البائع

.موضوع الحقتقسیم الدعاوى استنادا إلى:ثانیا

.تقسم الدعاوى استنادا إلى هذا الضابط إلى دعاوى عقاریة ودعاوى منقولة

هي التي تتعلق بحق عیني یرد على عقار كأن یكون المطلوب مالا :الدعاوى العقاریة - أ

والمال العقاري هو كل حق عیني عقاري كحق . عقارا عقاریا أو یكون محل الحق المدعى به

رفع هذه الدعوى أمام القسم الملكیة والحقوق المتفرعة عنه كحق الإنتفاع والإرتفاق، یتم

مطالبة المشتري بصحة عقد البیع ونقل الملكیة ،العقاري للمحكمة، ومثال ذلك دعوى الحیازة

 . له

وب فیها مالا منقولا، أو یكون محل الحق هي التي یكون المطل:وى المنقولة االدع- ب

غیر العقاریة في صنف الدعاوى  ىالدعاو وتدخل جمیع .،الذي تستند إلیه الدعوى منقولا

المشتراة ودفع ثمنها، دعوى المطالبة ببدل دعوى المطالبة بتسلیم البضاعةالمنقولة، ومثالها 

.الإیجار

:تداخل التقسیمین:ثالثا

:ا الدعاوى التالیةمفینشأ عنه انالسابق نتداخل التقسیمایقد 



هي الدعوى التي تهدف إلى حمایة الحق العیني الوارد على :الدعوى العینیة العقاریة- أ

عقار، ومثال ذلك دعوى تثبیت حق الملكیة على عقار معین، دعوى الحیازة، دعوى تقریر 

...حق الإرتفاق

وهي الدعوى التي تستهدف حمایة حق عیني وارد على :العینیة المنقولة الدعوى- ب

فمثل هذه منقول، ومثال ذلك دعوى استرداد المنقولات المحجوزة، ودعوى المطالبة بمنقول،

تستند إلى حق عیني، وهي منقولة لأن موضوع الحق الذي تحمیه الدعاوى عینیة لأنها

.منقول

التي تنصرف إلى تقریرحق عیني على هي الدعوى و : الدعوى الشخصیة العقاریة- ت

عقار استنادا إلى حق شخصي ،مثال ذلك الدعوى التي ترفع من قبل المشتري لعقار 

.ذا كان عقد البیع غیر مسجلإونفاذه للمطالبة بصحة عقد البیع

وهي الدعوى التي تستهدف حمایة حق شخصي خاص :الدعوى الشخصیة المنقولة- ث

لدین، والدعوى التي ترفع من قبل باالدعوى التي ترفع من الدائن للمطالبة بمنقول، مثال ذلك

المشتري للمطالبة بتسلیم المبیع المنقول ، فهذه الدعاوى شخصیة لأن رافع الدعوى یستند إلى 

.هي منقولة إذ تتعلق بشيء منقولحق شخصي و 

المختصة محلیا في نظر تظهر هذه الأهمیة في تحدید المحكمة :أهمیة التقسیمین السابقین

  :الدعوى

.عقد المشرع الإختصاص كقاعدة عامة لمحكمة موطن المدعى علیه-



غیر أنه استثنى من هذه القاعدة الدعاوى العقاریة التي یعقد فیها الإختصاص للمحكمة -

.التي یتواجد العقار في دائرة اختصاصها

ینعقد لكل من محكمة موطن العقار إذا كانت الدعوى شخصیة وعقاریة فالإختصاص-

.ومحكمة موطن المدعى علیه

ألحق المشرع الدعاوى المختلطة بالدعاوى الشخصیة العقاریة فیما یتعلق بضابط -

.العامة ةالإختصاص، أما الدعوى المنقولة فتخضع للقاعد

دعاوى تخرج عن نطاق هذا التقسیم:ثالثا

حقوق مالیة، ومثالها الدعاوى التي تتعلق بحالة تستند إلى یقصد بها الدعاوى التي لا

ولیست عینیة الإنسان كدعوى الزوجیة ودعوى النسب ودعوى الحجر، فهي لیست شخصیة 

شخصي أو عیني ولا تعد منقولة ولا عقاریة لأنها لا تتعلق بالأموال، لأنها لا تستند إلى حق

.ویحدد الإختصاص في مثل هذه الدعاوى من قبل القانون

:إلى دعاوى الحق ودعاوى الحیازةتقسیم الدعاوى :ابعار 

.تنقسم الدعاوى العینیة العقاریة إلى مجموعتین دعاوى الملكیة ودعاوى الحیازة 

):الملكیة(دعوى الحق- أ

.تهدف إلى المطالبة بالإعتراف أو النفي للحقوق العینیة العقاریة أو الحقوق العینیة التبعیة-



.تتعلق دعوى الملكیة بموضوع الحق نفسه-

.العامة لرفع الدعوى مثل باقي الدعاوىللشروطتخضع دعوى الملكیة -

وتعرف بأنها حالة واقعیة ،الحیازة طریق من طرق اكتساب الملكیة :دعاوى الحیازة -ب

.تنشأ عن سیطرة شخص على شيء أو على حق بصفته مالكا له أو صاحب الحق علیه

:حیازة عنصرانإذن لل

العنصر المادي المتمثل في السیطرة المادیة على الشيء كزراعة الأرض والإنتفاع بالمسكن 

..وتأجیر العقار

.العنصر المعنوي المتمثل في ظهور الحائز بمظهر صاحب الحق

وبتوافر العنصرین تكون الحیازة قانونیة مرتبة للتقادم المكسب بمضي المدة التي یتطلبها 

ن، وإذا انعدم العنصر المعنوي كانت الحیازة مادیة عرضیة كحیازة المستأجر والحارس القانو 

.والمودع لدیه

:أنواع دعاوى الحیازة

:یقصد بها منع الإعتداء على الحیازة ویشترط فیها مایلي:دعوى منع التعرض: أولا 

.أن تكون الحیازة قانونیة غیر مقترنة بإكراه، وغیر خفیة-



أن تكون ظاهرة، أي أن یباشر الحائز انتفاعه بالحق بحیث یستطیع أن یراه كل من  یحتج -

.ه بحیازتهتجهاو مفي 

(أن تكون الحیازة هادئة لم تكتسب بالإكراه المادي أو الأدبي ولم تنشأ عن أعمال التسامح -

).كالسماح للجار بفتح مطل على أرض غیر مبنیة فلا تعتبر حیازة

.تكون الحیازة على عقار أو حق عیني عقاري لا یدخل في الأملاك العامة أن-

أن تكون حیازة المدعي قد استمرت سنة كاملة بدون انقطاع قبل حصول التعرض لها، ولا-

تقبل الحیازة متى انقطعت بفعل مادي كالطرد أو بإجراء قانوني كالإقرار بحیازة الخصم 

.للقطعة الأرضیة مثلا

.نقطعت الحیازة بسبب قوة قاهرة فإنه یعتد بمدة الإنقطاع ویتم حسابهاأما إذا ا

أو إجراء بأسلاك شائكةوقوع تعرض للمدعي في حیازته، والتعرض هو كل عمل مادي-

.قانوني من شأنه أن یعرقل انتفاع المدعي بحیازته

.أن یرفع المدعي دعواه في میعاد سنة یبدأ حسابها من وقت علمه بالتعرض -

ترفع هذه الدعوى على من شرع في عمل سیؤدي إلى :دعوى وقف الأعمال الجدیدة:ثانیا 

.تعرض للحیازة، وهي دعوى وقائیة تساعد الحائز على منع التعرض قبل وقوعه

ترفع هذه الدعوى من الحائز الذي سلبت حیازته بالقوة، وهي :دعوى استرداد الحیازة:ثالثا

.ض من حیث طبیعتها وشروط قبولهاتختلف عن دعوى منع التعر 



ودعوى منع التعرض في دعوى واحدة مع تأسیس دعوى استرداد الحیازةویجوز الجمع بین 

.كل طلب على ما یبرره

:مدى جواز الجمع بین دعوى الملكیة ودعوى الحیازة

ولا یجوز للمحكمة التي طرحت علیها ،لا یجوز الجمع بین دعوى الحیازة ودعوى الملكیة

ل تتقید بموضوع الدعوى وهو الحیازة طبقا بدعوى الحیازة أن تفصل في دعوى الملكیة، 

وللمدعى علیه في ، ولا تقبل دعوى الحیازة ممن سلك طریق الملكیة  .إ ق إ م 529لمادة ل

  .ق إ م إ 530ة م دعوى الحیازة أن یطالب بالملكیة بعد الفصل النهائي في  دعوى الحیاز 

الخصومة القضائیة

الأعمال المكونة للخصومة القضائیة، وأعمال :تتضمن دراسة الخصومة القضائیة عنصران

.سیر الخصومة

:الأعمال المكونة للخصومة القضائیة

.أهم هذه الأعمال هي العریضة الإفتتاحیة ، وإجراء تبلیغها للمدعى علیه

یتم رفع الطلب القضائي إلى المحكمة بناء على عریضة :للدعوى العریضة الإفتتاحیة: أولا

  ).ق إ م إ 14المادة (افتتاحیة مكتوبة من المدعي أو وكیله



هي ورقة محررة من طرف المدعي أو وكیله، تتضمن الطلب :تعریف العریضة الإفتتاحیة

ى بیانات القضائي المؤدي إلى إنشاء الخصومة ، وهي لا تعد ورقة رسمیة، وتحتوي عل

.إجباریة 

بیانات العریضة الإفتتاحیة

،یجب أن تشمل العریضة الإفتتاحیة على اسم ) ق إ م إ  15/2،3،4المادة (أطراف الدعوى -1

مقدمها وموطنه واسم ولقب المدعى علیه وموطنه، وإن كان الأمر یتعلق بالشخص المعنوي 

وإذا أغفل .وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقيوجب ذكر تسمیته وطبیعته ومقره الإجتماعي

.بیان من البیانات السابقة ، فإنه یترتب على ذلك بطلان العریضة

وتخلفه یؤدي إلى فقدان )ق إ م إ  14المادة (إجراء جوهري  هو: تاریخ تقدیم العریضة-2

ي نسخها الطبیعة الرسمیة لها ، ویتعین أن یكتب التریخ في النسخة الأصلیة للعریضة وف

وصورها وقت تقدیمها لكتابة الضبطن على أن یتم تحدید الیوم والشهر والسنة ، لأنه ابتداء 

تترتب الآثار القانونیة المتولدة عن رفع الدعوى إلى المحكمة، كقطع التقادم من هذا التاریخ 

ي الساري لمصلحة المدعى علیه، كما أن له أهمیة أخرى تتمثل في قبول بعض الدعاوى الت

.اشترط القانون رفعها ضمن مواعید معینة كالحیازة

یجب ذكر الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى بدقة :المحكمة المرفوعة إلیها الدعوى-3

تحت طائلة عدم القبول، مع ضرورة تحدید القسم المعني من أجل تحدید قیمة الرسم 

.القضائي المتعلق بكل نوع من القضایا



یجب تحدید الطلب القضائي من حیث الموضوع والسبب ، وذلك :وأسانیدها وقائع الدعوى -4

15المادة (بذكر الوقائع المحددة لموضوع الطلب القضائي، وذكر الأسانید المؤیدة للإدعاء 

 ).ق إ م إ

النیابة عن أطراف الدعوى تكون بواسطة وكیل أو محامي مقید بصفة نظامیة في جدول -5

.ینالنقابة الوطنیة للمحام

من حیث المبدأ یجب أن تودع :وجوب إیداع العریضة الإفتتاحیة كتابة ضبط المحكمة

لدى كتابة ضبط المحكمة ، واستثناء یلجأ المحامون العاملون على العریضة الإفتتاحیة 

مستوى المجالس القضائیة والمحكمة العلیا ومجلس الدولة على سداد الرسوم القضائیة عن 

.بریدیة وإرسال الطعون بالنقض والإستئنافات عن طریق البرید المضمونطریق حوالة

تبلیغ العریضة الإفتتاحیة:ثانیا

التكلیف بالحضورإجراءات-1

یستفید الخصوم أثناء سیر الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم  أناشترط المشرع -

الوجاهیة ، ولتحقیق هذا المبدأ لا بد من ووسائل دفاعهم ، كما یلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ 

وضع  ولهذامن طلبات أمام القاضي  يحضور المدعى علیه لكي یناقش ما تقدم به المدع

المدعى علیه بتاریخ الجلسة تبلیغالمشرع إجراءات التكلیف بالحضور التي ترمي إلى 

ي یحرره ویبلغه وموضوعها ، وقد اشترط المشرع أن یتم التكلیف بالحضور بموجب سند رسم

:له المحضر القضائي ویجب أن یتضمن التكلیف بالحضور البیانات الآتیة



اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقیعه وتاریخ التبلیغ الرسمي -

.وساعته

اسم ولقب المدعى وموطنه-

اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه-

.عنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقيتسمیة وطبیعة الشخص الم-

.تاریخ أول جلسة-

و إذا إستحال تبلیغ المعني بالأمر شخصیا فإن التبلیغ یعد صحیحا إذا تم في موطنه 

أن یكون الشخص الأصلي إلى أحد أفراد عائلته المقیمین معه أو في موطنه المختار على

.بالأهلیة و إلا كان التبلیغ قابلا للإبطالالذي تلقى التبلیغ متمتعا 

أما إذا وجد المحضر القضائي الشخص المراد تبلیغه ولكنه رفض استلام المحضر أو -

رفض التوقیع علیه یدون ذلك في المحضر الذي یحرره المحضر القضائي و ترسل له نسخة 

بمثابةیغ في هذه الحالة و یعتبر التبل.من التبلیغ برسالة مضمنة مع الإشعار بالإستلام 

.التبلیغ الشخصي و یحسب الأجل من تاریخ ختم البرید

یجب حضور جمیع أطراف الدعوى في كل قضیة تحقیقا لمبدأ :الحضور أمام المحكمة-2

الوجاهیة بین الخصوم ویقصد بالحضور أن تنظر كل قضیة بحضور جمیع أطرافها وهو 

اء فإن الغیاب لا یحول دون نظر الدعوى والحكم فیها ، واستثن)ق إ م إ  27المادة (الأصل 

.غیابیا 



إذن الحضور حق من حقوق الخصم وهو في نفس الوقت عبء إجرائي قد یفرض علیه أو 

.یعرضه لجزاء إجرائي

غیر أنه یستثنى من مبدأ حضور الخصم بنفسه إجراءات التقاضي أمام المحكمة العلیا 

لأن التداعي أمامها لا یتم إلا بواسطة ) ق إ م إ 10المادة (ومجلس الدولة ومحكمة التنازع 

.محامین مقبولین لدیها

إذا غاب الخصم عن الحضور أمام المحكمة في إحدى الجلسات ، فإن الحكم سیصدر في 

:حقه رغم ذلك ، ویكون هذا في حالتین

ضرا أمام إذا حضر الخصم أو وكیله إحدى الجلسات وتغیب في الباقي، فإنه یعتبر حا-

.المحكمة التي حضر فیها هذه الجلسة

.إذا قدم مذكرة بأوجه دفاعه فإنه یعد عالما بإجراءات الدعوى  ویعتبر حاضرا-

في غیر هاتین الحالتین وفي غیاب التبلیغ الشخصي یصدر الحكم غیابیا في حق الخصم 

إلى  292المواد (أیام من تاریخ التبلیغ10ویكون له الطعن فیه بطریق المعارضة خلال 

، وله الإستئناف بعد انقضاء مواعید )ق إ م إ 331إلى  327ق إ م إ والمواد 295

.المعارضة خلال مدة شهر واحد یبدأ حسابها من تاریخ انتهاء آجال المعارضة



أعمال سیر الخصومة القضائیة

یتعین أن تثبت إن أوراق الإجراءات شكلیة ، بمعنى أنه :شكل الأعمال الإجرائیة: أولا

بالكتابة ویراعى في تحریرها ما قرره القانون ، ویذكر فیها ما یتطلب القانون ذكره وكتابته من 

.بیانات

كما أن أوراق الإجراءات رسمیة، لأنها حجة لما یثبته الموظف المختص من بیانات ، ویشهد 

على صحته ویلاحظ أن من أوراق الإجراءات ما یتم بالإیداع لدى كتابة الضبط كالدعوى 

.الإفتتاحیة ، ومنها ما یتم بالتبلغ عن طریق المحضر 

الآجال المحددة قانونا لمباشرة إجراءات یقصد بها:)الإجراءاتهل م(الإجراءاتواعیدم-2

:الدعوى وتقسم إلى

هي المواعید التي استأثر القانون بتحدیدها منها میعاد رفع دعوى الحیازة :مواعید قانونیة- أ

مواعید الطعن في الأحكام بالإستئناف أو المعارضة أو التماس إعادة المحدد بسنة واحدة،  

.المواعید بانقضاء الیوم الأخیر منهاالنظر والطعن بالنقض، وتنتهي هذه 

هي استثناء من القاعدة العامة ، فقد یمنح المشرع للقاضي سلطة :مواعید قضائیة- ب

ق إ  264المادة (تعدیل المیعاد زیادة أو نقصانا، كأن یحدد المیعاد الذي تؤجل إلیه الجلسة 

.، أو یحدد میعاد حضور من تأمر المحكمة بإدخاله في الخصومة)م إ



تكون مواعید الإجراءات مقدرة بالساعات أو الأیام أو الشهور أو السنة، ولا یحتسب الیوم 

.الذي تم فیه العمل أو وقعت فیه الواقعة ولا یعتد بالیوم الذي تم فیه التبلیغ

الإختصاص النوعي والإقلیمي

الاختصاص النوعي :أولا

معینة ،  ىسلطة جهة قضائیة معینة للفصل دون سواها في دعاو  هوالاختصاص النوعي 

لا یجوز الإتفاق على فوالمبدأ العام أن قواعد الاختصاص النوعي متعلقة بالنظام العام ، 

.مخالفتها، یثیرها القاضي من تلقاء نفسه وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى

المحكمة هي الجهة القضائیة ذات أن القاعدة العامة :الاختصاص النوعي للمحاكم**

ق إ م إ، ویمكن أیضا 32/1ا لما ورد في المادة، طبقالاختصاص العام وتتشكل من أقسام

والتجاریة وهي تفصل في جمیع القضایا لاسیما المدنیة.أن تتشكل من أقطاب متخصصة

.ل للإستئناف، وهي تفصل بحكم قابریة وقضایا شؤون الأسرةاوالبحریة والإجتماعیة والعق

استثنى المشرع من الولایة العامة للمحاكم الإبتدائیة المنازعات الإداریة وبعض المنازعات 

الممنوحة للأقطاب المتخصصة، هذه الأخیرة تختص ببعض المنازعات ذات الطبیعة 

وهي واردة على سبیل الحصر  وتتعلق بالمتاجرة بالمخدرات والجرائم الماسة بأنظمة الجزائیة

بالإضافة إلى بعض المنازعات المدنیة المتعلقة بالتجارة الدولیة ...المعالجة الآلیة للمعطیات

...والإفلاس والتسویة القضائیة 



ق إ م إ والمتعلقة 33كما تفصل المحاكم ابتدائیا ونهائیا في القضایا الواردة في المادة 

.بالدعاوى التي لا تتجاوز قیمتها مائتي ألف دینار

المجلس القضائي یعتبر درجة قضائیة :الاختصاص النوعي للمجالس القضائیة**

ثانیة، یختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى وفي 

.جمیع المواد

الغرفة المدنیة ، الغرفة الجزائیة ، غرفة :ویتشكل المجلس القضائي من الغرف التالیة 

ة الاجتماعیة ، ففة الإستعجالیة ، غرفة شؤون الأسرة ، غرفة الأحداث ، الغر الاتهام ، الغر 

.الغرفة العقاریة ، الغرفة البحریة ، الغرفة التجاریة

ویمكن تقلیص عدد الغرف أو تقسیمها إلى أقسام حسب أهمیة وحجم النشاط القضائي من 

ل كل غرفة في صوتفطرف رئیس المجلس القضائي ، بعد استطلاع رأي النائب العام ،

ینص القانون على خلاف ذلكمالمالقضایا المعروضة علیها 

إن إختصاص المجالس القضائیة :إختصاص المجالس القضائیة كجهات إستئنافیة -أ     

للفصل في هذه الخصومات عن طریق الاستئناف ینعقد ولو وجد خطأ في وصف الأحكام 

إذ لا یمكن لهذا الأخیر أن یقید بخطئه اختصاص ،الصادرة فیها من قاضي الدرجة الأولى

.قاضي الدرجة الثانیة ، كما لو وصفت بأنها نهائیة

المرفوعة ضد القضاة في المحاكم رد الإختصاص المجالس القضائیة في طلبات  -ب     

.التابعة لاختصاصه



واقعا بین ، إذا كان النزاعاختصاص المجالس القضائیة في تنازع الاختصاص بین القضاة- ج

تعین المحكمة العلیا الجهة القضائیة المختصة ختصاصه، حیثجهتین قضائیتین تابعتین لا

ولا یجوز لهذه الأخیرة التصریح بعدم الاختصاص

تقدم عریضة الفصل في تنازع الاختصاص بین القضاة أمام الجهة القضائیة المختصة في 

لرسمي لآخر حكم للخصم المحكوم علیه ، بتداء من تاریخ التبلیغ ااأجل شهرین ، ویسري 

تقدم عریضة الفصل في تنازع الاختصاص بین القضاة أمام المجلس القضائي وفقا للقواعد 

لرفع عریضة الاستئناف وتخضع العریضة التي تقدم أمام المحكمة العلیا للقواعد  ةالمقرر 

ختصاص بین القضاة تبلغ عریضة الفصل في تنازع الاو المقررة لعریضة الطعن بالنقض ، 

.إلى ممثل النیابة العامة لتقدیم طلباته

الإختصاص النوعي للمحكمة العلیا تختص بدراسة الطعون  المرفوعة ضد أحكام محاكم **

.الدرجة الأولى والثانیة النهائیة

:الإختصاص النوعي للقضاء الإداري**

:اختصاص مجلس الدولة-1

في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد قرارات السلطة الإداریة المركزیة له اختصاص ابتدائي-

.وكذا الطعون الخاصة بتفسیر هذه القرارات



له اختصاص استئنافي إذ یفصل في الأحكام الصادرة بصفة ابتدائیة عن المحاكم الإداریة -

یفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائیة:له اختصاص كمحكمة نقض-.

.الإداریة الصادرة نهائیا

تنظر في القضایا التي تنظرها الغرف الإداریة على مستوى :اختصاص المحاكم الإداریة-2

.المجالس القضائیة

تفصل في منازعات الإختصاص بین الجهات :الإختصاص النوعي لمحكمة التنازع-3

    .الإداري القضائیة الخاضعة لنظام القضاء العادي وتلك الخاضعة لنظام القضاء

الاختصاص الإقلیمي:ثانیا

القواعد التي نص علیها المشرع في هذا المجال تطبق على كل الجهات القضائیة ما عدا 

المحكمة العلیا التي لا تخضع لقواعد الاختصاص المحلي كونها تمارس صلاحیاتها على 

.القرارات الصادرة من المحاكم والمجالس القضائیة

للاختصاص المحليالقواعد العامة **

النص الأساسي الذي یرتكز علیه )الملغى(من قانون الإجراءات المدنیة 8تشكل المادة 

الاختصاص المحلي للمحاكم وإذا كانت هذه المادة قد وضعت قاعدة مبدئیة فإنها تتضمن 

.من جهة أخرى مجموعة من الاستثناءات

مبدأ اختصاص محكمة موطن المدعى علیه -أ



موقع أو مكان رفع الدعوى وهو جراءات المدنیة والإداریة من قانون الإ 37ة المادتحدد

یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة ":أنهمكان سكن المدعى علیه وهي تنص على

التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه، وإن لم یكن له موطن معروف فیعود 

ع في فیها آخر موطن له وفي حالة اختیار موطن یؤول الاختصاص للجهة القضائیة التي یق

الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار ما لم ینص القانون 

".على خلاف ذلك

:الاختصاص المحلي للمجلس القضائي-2

یختص المجلس القضائي بالنظر في كل الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام والأوامر 

في بعض الحالات أسند المشرع لِلِجان و . ادرة من المحاكم الواقعة في دائرة اختصاصهالص

خاصة النظر في استئنافات بعض القرارات ونذكر على سبیل المثال العقوبات المسلطة على 

.المحامین من قبل مجلس التأدیب التي یجب استئنافها أمام لجنة الطعن الوطنیة

:الإقلیميالقواعد الخاصة للاختصاص**

قانوننا فإنه توجد قواعد نظرا للتداخل بین الاختصاص الإقلیمي والنوعي الذي یتمیز به 

.ختصاص الإقلیميلإل خاصة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المحكمة 37حددت المادة ة تعیین محكمة محدد)1

المختصة إقلیمیا للنظر في بعض الدعاوى بغض النظر عن موطن المدعى علیه وهذه 



الدعاوى قد تكون مدنیة أو تجاریة أو اجتماعیة أو متعلقة بالأحوال الشخصیة أو 

.بالاستعجال

العقاریة تكون المحكمة التي یقع العقار في دائرة فیما یخص الدعاوى :القضایا المدنیة - أ

.اختصاصها هي المختصة كلما تعلق الأمر بدعوى عقاریة

في الدعاوى المتعلقة بالشركات بالنسبة لمنازعات الشركاء یرفع الطلب :المواد التجاریة - ب

ع لم یحدد إلى المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها المركز الرئیسي للشركة ومادام المشر 

المواد  - ت. نوع الشركة فتطبق القاعدة سواء تعلق الأمر بشركة تجاریة أو مدنیة

یتم النزاعات الفردیة في العمل والمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي لا :الاجتماعیة

اختصاصبل تطبق قاعدةأمام المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعیةالنظر فیها

.یكون موطن صاحب العمل أو صاحب الأجرة الذي قد دعى علیه موطن الممحكمة 

في دعاوى الطلاق ترفع الدعوى أمام المحكمة التي یقع في :قضایا الأحوال الشخصیة - ث

وفي دعاوى الحضانة تختص المحكمة التي یقع في دائرة .دائرة اختصاصها مسكن الزوجیة

المتعلقة بالنفقة فیجب أن یرفع الطلب أمام اختصاصها مكان ممارسة الحضانة وأما الدعاوى 

وفي مواد .المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن أو مسكن الدائن بقیمة النفقة

.التركةافتتاحالمیراث یرفع الطلب أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان 

باعتبار ضرورة تدخل القاضي بصفة مستعجلة فإن المشرع أقر :المستعجلةالقضایا - ج



مكان قواعد خاصة إذ أوجب رفع الدعوى أمام المحكمة الواقعة في دائرة اختصاصها

.التنفیذي أو التدبیر المطلوبالإشكال

أجاز المشرع للمدعي في بعض المواد أن یختار بین :للمدعيخیار الاختصاصمنح )2

یمكن للمدعي أن یرفع طلبه أمام المحكمة التي یقع فمثلا .ن أو أكثر عند تقدیم طلبهمحكمتی

أمام محكمة أخرى كما قد یكون هذا الاختیار  أوفي دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه 

متعددا أي یكون الاختصاص المحلي موزعا على أكثر من محكمتین وفي بعض الحالات 

صاص وطني یجیز رفع الدعوى أمام أي محكمة من محاكم الاستثنائیة قد یكون الاخت

.الجزائر

  وطرق الطعنالقضائیة الأحكام

الأحكام القضائیة: أولا 

القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكیلا صحیحا في خصومة الحكمیقصد بمصطلح 

موضوع النزاع أو في جزء منه رفعت إلیها وفقا لقواعد الإجراءات سواء كان ذلك صادرا في 

ویطلق مصطلح الحكم على أحكام المحاكم، وتسمى أحكام المجالس والمحكمة العلیا . فقط

ومجلس الدولة بالقرارات، وتسمى أحكام قاضي الأمور المستعجلة بالأوامر في المحكمة 

.العلیا والقرارات في المجلس



:القضائیةتقسیم الأحكام

تقسم الأحكام من ناحیة الحجیة المترتبة عنها إلى قطعیة :القطعیةالأحكام القطعیة وغیر .1

وغیر قطعیة، ویقصد بالحكم القطعي الحكم الذي یحسم النزاع في موضوع الدعوى أو في 

شق منه، ومثال ذلك الحكم القاضي باختصاص المحكمة أو بعدم  قبول الدعوى ، والحكم 

.القاضي بسقوط  الخصومة 

ر القطعیة التي لا تفصل في النزاع إلى أحكام وقتیة وأخرى تتعلق بسیر وتقسم الأحكام غی

.الدعوى أو بإجراءات الإثبات، وتسمى بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع

القطعي وغیر القطعي في ناحیتین ، أولهما أن الحكم وتظهر أهمیة التفرقة بین الحكم

، وثانیهما أن الحكم القطعي لا یسقط القطعي یحوز لوحده حجیة الشيء المقضي فیه

.بسقوط الخصومة أو بانقضائها بالتقادم، أما الحكم غیر القطعي فیزول بسقوط الخصومة

تقسم الأحكام من حیث قابلیتها للطعن إلى أحكام ابتدائیة تصدر :الأحكام الإبتدائیة والنهائیة.2

، ویعتبر تقبل الطعن بالإستئناف لا  عن المحاكم وتقبل الطعن بالإستئناف، وأحكام نهائیة

.الحكم نهائیا مادام غیر قابل للإستئناف ولو كان غیابیا قابلا للطعن بالمعارضة

وهي التي لا تقبل الطعن بطرق الطعن العادیة :الأحكام الحائزة لحجیة الشيء المحكوم فیه.3

الحكم قابلا للطعن بطرق الطعن غیر العادیة المتمثلة في المعارضة والإستئناف، ولوكان

.المتمثلة في التماس إعادة النظر والطعن بالنقض



وهي الأحكام التي لا تقبل الطعن العادي ولا الطعن غیر العادي أي :الأحكام الباتة.4

.استنفذت جمیع طرق الطعن

ضر جلسة من یعتبر الحكم حضوریا في حق الطرف الذي ح:الأحكام الحضوریة والغیابیة.5

الجلسات المحددة لنظر ولو لم یبد أقوالا ولا طلبات، ویكون الحكم وجاهیا أي حضوریا في 

.یحا واستلم التكلیف ولكنه لم یحضرحق المدعى علیه الذي كلف بالحضور تكلیفا صح

.ویكون الحكم غیابیا إذا لم یكلف الشخص بالحضور أو كلف تكلیفا غیر سلیم

  طرق الطعن

وسیلة یسمح المشرع من خلالها بمراجعة الأحكام القضائیة وإعادة النظر فیها من  ولطعن ها

حیث الوقائع أو الموضوع وینقسم الطعن إلى نوعین

:طرق الطعن العادیة: أولا 

.تتمثل هذه الطرق في المعارضة والاستئناف

.والقرارات الغیابیةالمعارضة طریق طعن عادي أجازه المشرع ضد الأحكام :المعارضة –أ  

تكون المعارضة بموجب عریضة موقعة ومؤرخة تحدد فیها الجهة القضائیة وهویة -

الخصوم وعناوینهم وموجز لطلبات الخصم المعارض ومصحوبة بنسخة من الحكم الغیابي 

.المعارض فیه وكذا محضر التبلیغ إن وجد

.ن فیهتقدم إلى نفس الجهة القضائیة المصدرة للحكم المطعو -



المعارضة في میعادها المحدد بشهر واحد ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي أن تتم یجب -

.للحكم أو القرار الغیابي

:الاستئناف-ب

یهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة، ویعتبر الاستئناف 

.المظهر العملي لمبدأ التقاضي على درجتین

یشترط في الحكم المستأنف فیه أن یكون ابتدائیا صادرا من قاضي الدرجة الأولى وأن -

یكون هذا الحكم فاصلا في موضوع النزاع فإن كان فاصلا في جزء من الموضوع أو أمر 

إجراء من إجراءات التحقیق أو تدبیر مؤقت فإنه لا یقبل الاستئناف إلا مع الحكم  ذبإتخا

 )إ إ مق  334(لم ینص القانون على خلاف ذلك الفاصل في الموضوع ما 

حق الاستئناف مقرر لجمیع الأشخاص الذین كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى أو -

م تمثیلهم على مستوى الدرجة الأولى بسبب تلذوي حقوقهم كما یجب للأشخاص اللذین 

نقص الأهلیة 

أجل الطعن بشهر واحد ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته یحدد-

ویمدد هذا الأجل إلى شهرین إذا تم التبلیغ في موطنه الحقیقي أو المختار ولم یتسلمه بصفة 

.شخصیة



وإذا كان الحكم الابتدائي غیابي فإنه یجوز استئنافه أیضا ولا یسري أجل الاستئناف إلا -

  )إ إ م ق3/ 336المادة (ضاء أجل المعارضة بعد انق

:طرق الطعن الغیر العادیة:ثانیا

،هي وسائل للطعن لا توقف تنفیذ الحكم المطعون فیه ما لم ینص القانون من خلال ذلك-

:كما أنها مشروطة بشروط خاصة وتتمثل هذه الطرق في 

:الطعن بالنقض-1

في القضیة التي سبق الفصل فیها أمام المحكمة لا یهدف الطعن بالنقض إلى إعادة النظر

ا إذا كانت الجهات القضائیة المختلفة قد طبقت النصوص مالعلیا ، وإنما یرمي إلى النظر فی

القانونیة والمبادئ بصفة سلیمة في الأحكام الصادرة منها ، سواء تعلقت المخالفة بالموضوع 

ا الحكم المطعون فیهأو بالإجراءات مع تسلیمها بالوقائع كما أثبته

كان  سواءأن یكون الحكم المطعون فیه فاصلا في الموضوع وأن یكون حكما نهائیا یجب -

صادرا من المحكمة أو من المجلس

.أن یقدم الطعن بالنقض من أحد الخصوم أو من ذوي حقوقهمیجب-

تاریخ التبلیغ ن یقدم الطعن بالنقض في الآجال المقررة له وهي شهرین ابتداء من یجب أ-

أشهر إذا تم التبلیغ  ةالرسمي للحكم المطعون فیه إذا تم شخصیا ویمدد هذا الأجل إلى ثلاث



لا یسري أجل الطعن بالنقض في الأحكام و كم في موطنه الحقیقي أو المختار الرسمي للح

والقرارات الغیابیة إلا بعد انقضاء الأجل المقرر للمعارضة

لمحكمة العلیا كتابیة مع وجوب التمثیل بواسطة محامي معتمد تكون الإجراءات أمام ا-

  ا .لدى المحكمة العلیا وذلك تحت طائلة عدم القبول

یرفع الطعن بالنقض بتصریح أو بعریضة أمام أمانة ضبط المحكمة العلیا ویجوز أیضا -

ي صدر أن یرفع الطعن بالنقض بتصریح أو بعریضة أمام أمانة ضبط المجالس القضائیة الت

.في دائرة اختصاصها الحكم موضوع الطعن

التماس إعادة النظر-2

عادة النظر إلى مراجعة الأمر الاستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في إیهدف التماس 

الموضوع والحائز لقوة الشيء المقضي به ، وذلك للفصل فیه من جدید من حیث الوقائع 

.والقانون

.لا یقدم التماس إعادة النظر إلا ضد الأحكام النهائیة الحائزة لقوة الشيء المقضي فیه–

لا یقدم التماس إعادة النظر إلا ممن كان طرفا في الحكم أو القرار أو الأمر أو تم –

استدعاؤه قانونا

، أوراق كتشف بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي به اإذا  – 

حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم



رفع التماس إعادة النظر في أجل شهرین ، یبدأ سریانها من تاریخ ثبوت تزویر شهادة -

الشهود أو ثبوت التزویر أو تاریخ اكتشاف الوثیقة المحتجزة

كون التماس إعادة النظر بموجب عریضة مكتوبة تقدم إلى الجهة القضائیة التي أصدرت ی-

الحكم أو القرار أو الأمر الملتمس فیه وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى ومصحوبة بنسخة 

من الحكم محل الطعن ویوصل یثبت إیداع كفالة بأمانة الضبط الجهة القضائیة لا تقل عن 

دج إلى  10.000وهـي من 397غرامة النصـوص علیها في المــادة الحـد الأقصى لل

 .دج 20.000

لا یجوز تقدیم التماس إعادة نظر من جدید في الحكم أو القرار أو الأمر الفاصل في -

.الالتماس

إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة-3

الأمر  أوالقرار  أوإلغاء الحكم  أومراجعة  إلىالغیر الخارج عن الخصومة اعتراضیهدف 

.الاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع

یشترط في الشخص الذي ، إذیفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون-

كطرف بأي ى یمارس هذا النوع من الطعن مصلحة في النزاع وأن لا یكون قد باشر الدعو 

.طریقة كانت


